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    من حیث الأشخاص   تطبیق القاعدة القانونیةالمحاضرة الخامسة: 

إن القاعدة القانونیة إذا تكونت ینبغي تطبیقها لأنها جاءت بالأساس لتحكم سلوك     

الأشخاص في المجالات المختلفة، إذ ما الفائدة مثلا بالنسبة للتشریع أن یشرح القانون 

ویناقش وتتم المصادقة علیه ویصدر وینشر بما تأخذه هذه المراحل والعملیات من وقت 

حیز التطبیق والتنفیذ. والحدیث عن تطبیق القانون یدفعنا وجهد، دون إدخال ما شرع 

بالضرورة لذكر مجالات هذا التطبیق، وهو ما یفرض علینا طرح جملة من الأسئلة هل 

  یسري القانون فقط في حق العالمین به، أم أن تطبیقه یمتد لغیر العالمین؟ 

  . وهو ما سنجیب عنه تحت عنوان تطبیق القانون من حیث الأشخاص    

 مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون:

إن هذا المبدأ یتصل بنفاذ القانون وبعمومیة القاعدة القانونیة ویثار السؤال هل القانون   

من یوم نشره في الجریدة الرسمیة یكون نافذا في مواجهة الجمیع أو یجوز للبعض 

 ؟فقطالاعتذار بجهله، وبالتالي یطبق القانون على البعض 

یختلف مضمون هذا المبدأ باختلاف نوع القاعدة القانونیة، وعلیه یجوز الاعتذار وهل   

  بجهل القواعد المكملة بینما لا یجوز ذلك بالنسبة للقواعد الآمرة.

لاستبعاد  ولابد أیضا من تقدیر مدى صحة وقیمة الاستثناءات التي یوردها البعض   

 .تطبیق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون

 مضمون مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون:

مستمدة من أحد مصادر القانون التي سبقت دراستها  - إذا ما تكونت القاعدة القانونیة   

وأصبحت نافذة فإنها تسري في حق جمیع الأشخاص المخاطبین بأحكامها دون  -

البعض الآخر. فلا استثناء، سواء علموا بها أم لم یعلموا، وسواء علم بها البعض وجهلها 

یعفى أحد من الخضوع لأحكام هذه القاعدة بدعوى جهله بها حتى یتسنى له التخلص من 

تطبیقها علیه ولذلك فإن القاعدة القانونیة تسري حتى على عدیم التمییز والإدراك، وإن 
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كان القانون یضع لعدیم التمییز والإدراك أحكاما خاصة كعدم العقاب على الجرائم التي 

 تكبها، وبطلان التصرفات التي یبرمها.یر 

  أساس مبدأ امتناع الاعتذار بجهل القانون:

إن عدم جواز الاعتذار بجهل القانون یقوم على افتراض علم الكافة بالقانون ، ولهذا   

لابد لإعمال هذا المبدأ من أن تتاح للكافة فرصة العلم بالقانون بالوسیلة المخصصة لهذا 

نشر القانون في  -كغیره من القوانین الحدیثة  - ون الجزائري الغرض وهي في القان

الجریدة الرسمیة یضاف إلى ذلك ضرورة مضي فترة زمنیة بعد نشر القانون في الجریدة 

الرسمیة حتى یتمكن الافراد من الاطلاع على القانون المنشور. وقد حدد التقین المدني 

نه التي نصت على أنه "تطبق القوانین فى الجزائري هذه الفترة بموجب المادة الرابعة م

تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها في الجریدة الرسمیة " 

وتكون (القوانین) نافذة المفعول في الجزائر  الثانیة،فقرتها  المادة فيوأضافت نفس 

 العاصمة.

ي الأخرى في نطاق كل دائرة بعد بعد یمضي یوم كامل من تاریخ نشرها وفي النواح  

ویشهد على ذلك.  الدائرة،مضي یوم كامل من تاریخ وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر 

 تاریخ ختم الدائرة الموضوع على الجریدة.

بجهل القانون  الادعاءولعلنا لا نجانب الصواب قید شعرة إن قلنا أن قبول مبرر     

ریب شللا في قواعد القانون ویجعل حركتها أمام السلطة القضائیة سیبعث دون أدنى 

محدودة، خاصة وأنه من الصعب إثبات عملیة العلم فیصبح كل فرد عالم بالقاعدة 

. ویعم إلى درجة إعدام الادعاءبجهلها أمام القضاء ویتسع نطاق  الادعاءالقانونیة بإمكانه 

  القاعدة القانونیة. 

وبناء على ذلك فان توقف تطبیق القاعدة القانونیة على مسألة العلم من شأنه یفتح   

أبوابا كثیرة للأفراد ویمكنهم بسهولة ویسر من الإفلات والخضوع لحكم القانون تحت قناع 

ومبرر الجهل بالقاعدة القانونیة وبذلك تعم الفوضى ویعرف المجتمع ضروبا شتى من 
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ي مجال المعاملات ویفقد القانون نتیجة ذلك أحد أهم وظائفه الهزات وعدم الاستقرار ف

  الاجتماعي. وأهدافه وهو حفظ النظام العام وبعث الاستقرار

وتبدو الحكمة في عدم جواز الاعتذار بجهل القانون واضحة إذا قلنا أن الجهل خطأ،  

الخضوع والخطأ لا یمكن أن یقبل كعذر أمام القضاء حتى لا یكون وسیلة للتهرب من 

 لحكم القانون أیا كان الدافع له.

  نطاق مبدأ امتناع الاعتذار بجهل القانون:

 یسري هذا المبدأ في نطاقي القانون العام والخاص .

ویسري كذلك على جمیع القوانین أیا كان مصدرها، سواء التشریع أو العرف أو الشریعة 

لشریعة الإسلامیة لاستبعاد الإسلامیة، فلا یستطیع الشخص الاعتذار بجهله بقواعد ا

تطبیقها علیه، وكذلك القواعد العرفیة متى استقرت وصارت ملزمة، فلا یمكن استبعاد 

تطبیقها إلا بالاتفاق المسبق بین المتعاقدین على عدم تطبیقها ، إلا أنه لا یمكن الدفع 

 بالجهل بها عند تطبیق القاضي لها في حالة عدم الاتفاق على استبعادها.

طبق المبدأ بالنسبة للقواعد القانونیة الأسرة والمكملة وهناك من یرى جواز الاحتجاج وی  

بالجهل بالقواعد المكملة وهذا الرأي مؤید للرأي القائل بعدم إلزامیة القواعد ا من المكملة 

ولكن هذا القول یؤدي إلى فقد القاعدة المكملة أهمیتها، إذ ما الفائدة وجود قواعد مكملة 

مكن للأفراد استبعادها في أي وقت، سواء قبل الاتفاق أو بعده؟ والحقیقة أن القاعدة إذا أ

المكملة یجوز للمتعاقدین الاتفاق على خلافها وقت التعاقد ولكن لا یجوز لهم استبعادها 

 بعد التعاقد.

ي فإذا قام نزاع بین المتعاقدین. ولم یكنا قد اتفقا على مسألة ترك لهم المشرع الخیار ف  

الاتفاق بصددها، كمكان أو زمان تسلیم البضاعة، فتكون المفاضلة للشخص الذي یتمسك 

 بتطبیق القاعدة المكملة عن غیره وإلا فما الداعي إلى وجود هذه القاعدة أصلا؟

ففي حالة عدم اتفاق المتعاقدان على ما هو مخالف للقاعدة المكملة تطبق هذه قاعدة 

 عد ذلك الادعاء بجهله له.إلزامیا ولا یجوز لأحدهما ب
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  الاستثناءات الواردة عن مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون:

إذا كانت هناك اعتبارات منا النظام العام والمصلحة العامة تبرر مبدأ عدم  جوار   

الاعتذار بجهل القانون فقد توجد في بعض الأحیان اعتبارات أخرى مماثلة تبرر جواز 

انون ، لذلك فإن قریة العلم بالقانون لیست قرینة قاطعة بحیث لا یجوز الاعتذار بجهل الق

إثبات عكسها، بل هي قریة بسیطة یمكن دحضها، فلا یمكن تطبیق القانون إذا انتفت 

اتیانه  هذه القرینة بطریقة حاسمة، أي إذا ثبت أن الظروف التي أحاطت بالشخص عنه

 .مخالفة ما قد جعلت علمه بالقانون مستحیلا

وعلیه فإنه یرد على مبدأ امتناع الاعتذار بجهل القانون مجموعة من الاستثناءات   

التي قال بها الفقه والتي حرص بعض المشرعین دون المشرع الجزائري على النص على 

بعضها وسند هذه الاستثناءات أن المشرع لا یكلف بمستحیل فإذا افترض المشرع العلم 

 للافتراض ما یبرره مكان هذا العلم فان انتفى الإمكان لم یعدبالقانون، فهو یفترض كذلك إ

 وسنورد أهم هذه الاستثناءات معقبین على كل منها بما یمكن ملاحظته علیه.

  أولا: القوة القاهرة الاستثناءات المتفق علیها: 

یرد على هذا المبدأ استثناء مسلم به من جانب الفقه وهو حالة القوة القاهرة التي   

إلى استحالة علم الأفراد بالقانون بالوسیلة المخصصة لذلك وهي نشره في الجریدة  تؤدى

 الرسمیة.

إذ یجوز للأفراد الاحتجاج بجهل القانون طالما قام الدلیل حول عدم وصول الجریدة   

الرسمیة لمنطقة معینة بسبب عائق ما كحدوث زلزال أو فیضان أو تعرض المنطقة لغزو 

مواصلات... فكلها اعتبارات موضوعیة توجب قبول عذر الجهل خارجي أو انقطاع ال

  بالقانون.

ولقد سبق القول أن عدم نشر التشریع یترتب علیه عدم إمكان تطبیقه والسبب في ذلك  

أن عدم نشر التشریع یثبت بشكل قاطع استحالة العلم به (التشریع) فكذلك یجب تطبیق 

مناطق الدولة بسبب ظروف استثنائیة.  ذات الحكم إذا عزلت منطقة معینة عن باقي
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ویترتب على استبعاد المبدأ في مثل هذه الظروف الاستثنائیة إمكان الاعتذار بجهل 

القانون وعدم تطبیق أحكامه إلا بعد زوال القوة القاهرة ووصول الجریدة الرسمیة إلى 

أو الإخلال بمضمونه،  المنطقة المعنیة" ولا یؤدي هذا الاستثناء باعتقادنا إلى إهدار المبدأ

لأن القاعدة كما یقال یؤكدها الاستثناء. ولأن هذا الاستثناء أمر توجیه مبادئ العدالة 

 ذاتها.

  ثانیا: الاستثناءات غیر المتفق علیها الواردة على المبدأ

  إبطال العقد لغلط في القانون:  -أ

غلط في القانون من ذهب بعض الفقهاء إلى أن تمكین القانون المتعاقد الواقع في   

ابطال العقد یعتبر خروجا على مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، فاعتبروا الحمایة 

 التي یسبغها القانون لهذا المتعاقد حینئذ منطویة على استثناء من هذا المبدأ.

یجوز للمتعاقد الذي « من التقنین المدني الجزائري على أنه  81وقد نصت المادة   

  ».غلط جوهري وقت إبرام العقد أن یطلب إبطالهوقع في 

ویعرف الغلط بأنه وهم یقوم في ذهن الشخص فیصور له أمرا على غیر حقیقته ویدفعه  

  إلى التعاقد. ومن أمثلة الغلط في القانون التي تجیز للمتعاقد طلب إبطال العقد ما یلي:

الدین ملزم له مدنیا ، فیجور إن تعهد شخص بالوفاء، بدین طبیعي وهو یعتقد أن هذا  -

له في هذه الحالة أن یطلب إبطال التعهد ( للغلط في القانون الذي ینصب هنا على صفة 

 جوهریة في الشيء) .

أن یهب رجل مطلقته مالا وهو یعتقد انه استردها لعصمته جاهلا أن الطلاق الرجعي  -

د جدید. فیجوز له أن یطلب فلا ترجع إلى عصمته إلا بعق العدة،ینقلب بائنا بانتهاء 

 إبطال الهبة (للغلط في القانون الواقع هنا في شخص المتعاقد).

ان یبیع وارث حصته في التركة وهو یحسب انه یرث الربع فادا به یرث النصف،  -

  البیع (للغلط في القانون الذي وقع في القیمة). یطلب إبطالفیجوز له في هذه الحالة أن 
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الفقهاء لا یسلم بهذا الاستثناء ویرى أن تمكین المتعاقد من إبطال  ولكن فریقا آخر من 

جواز الاعتذار بجهل  العقد بسبب الغلط في القانون لا ینطوي على استثناء من مبدأ عدم

  القانون.

  دفع المسؤولیة الجنائیة بسبب الجهل بقوانین غیر جنائیة: - ب

المسئولیة الجنائیة عن الشخص فإذا إن الجهل بالقانون الجنائي لا یؤدي إلى انتفاء   

نفي  الشخص فيصدر قانون جنائي یجعل فعلا كان مباحا معاقبا علیه، فلا یستطیع 

المسؤولیة عن نفسه القول بأنه كان جاهلا للقانون الذي أصبح یعاقب على الفعل الذي 

  قام به.

قاعدة المدنیة لكن هل یجوز للشخص دفع المسئولیة الجنائیة عنه لأنه كان جاهلا بال  

التي تتضمن أن من عثر على كنز في أرض الغیر یملك نصف الكنز ومالك الأرض 

  یملك النصف الآخر، وأن من إستولى علیه كله یعتبر قد اختلس؟

ذلك بأن الشخص لم یختلس الكنز كله معتمدا على أن جهله  الفرنسي:یبرر القضاء 

ي لدیه، وبالتالي انتفاء المسؤولیة الجنائیة بالقانون المدني أدى إلى انتفاء القصد الجنائ

  عنه

وهناك من اعتبر ذلك استثناءا من مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، إذ أن الذي 

أوصل المتهم إلى نفي القصد الجنائي عنه هو تمسكه بالجهل بالقانون المدني ولو كان 

أمكن للمتهم تمسكه بالجهل بالقانون، مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون مطلقا لما 

ولكن ترى غالبیة المؤلفین أن ذلك لا یعتبر إستثناءا من المبدأ لأن القصد الجنائي ركن 

 من أركان الجریمة وبانتفاء هذا الركن عند المهتم ترفع المسؤولیة عنه.

  جهل الأجنبي بأحكام تقنین العقوبات للدولة التي نزل بها مدة وجیزة: -ج

 37/2تقنین العقوبات في بعض الدول على هذا الاستثناء، فقد جاء في المادة نص   

  من تقنین العقوبات العرقي ما یلي:
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أن تعفو من العقاب الأجنبي الذي یرتكب جریمة خلال سبعة أیام على الأكثر  للمحكمة «

تمضي من تاریخ قدومه إلى العراق إذا ثبت جهله بالقانون وكان قانون محل إقامته لا 

 لا«من تقنین العقوبات اللبناني ما هو أت:  223كما جاء في المادة ». یعاقب علیها

الجزائیة أو تأویله إیاها تأویلا مغلوطا فیه. غیر أنه یمكن أحد أن یحتج بجهله الشریعة 

جهل الأجنبي الذي قدم لبنان منذ ثلاثة أیام على الأكثر بوجود  -یعد مانعا من العقاب: 

جریمة مخالفة للقوانین الوضعیة لا تعاقب علیها شرائع بلاده أو شرائع البلاد التي كان 

  .»مقیما فیها

الاستثناء یتعلق بحالة الأجنبي الذي لم یمض على یتضح من هذین النصین أن هذا 

قدومه إلى دولة غیر دولته إلا أیام قلائل، ویرتكب في خلال هذه الفترة فعلا یجهل أنه 

جریمة وفقا  لتشریع هذه الدولة، فیصلح هذا الجهل عذرا یرفع عنه العقوبة، وذلك بتحقق 

  شرطین:

ب علیه وفقا لتقنین العقوبات  في بلده وفي : أن یكون الفعل الذي ارتكبه غیر معاقالأول

البلاد التي كان مقیما فیها. فإذا كان معاقبا علیه في أي منهما، تعین علیه حینئذ أن یعلم 

باحتمال تجریمه في الدولة الأجنبیة التي نزل بها، فلا تعطى له بالثاني فرصة التعلل 

  بالجهل بالقانون.

جریمة قد تم في خلال المدة التي حددها النص من : أن یكون الفعل المكون للالثاني 

تاریخ وصوله إلى الدولة الأجنبیة، فإذا انقضت هذه المدة لم یعد یقبل منه احتجاجه 

  بجهله بقانون هذه الدولة.

  


